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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

[بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/57/556/Add.2 و Corr.2 و 4)] 

 

الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي  - ٢١٤/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١) الـذي يضمـن للفـرد الحـق في الحيـاة والحريـة والأمـان، وإلى الأحكـام ذات الصلــة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٢)، 

ومراعـاة منـها للإطـار القـانوني لولايـة المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بموضـوع الإعـــدام خــارج نطــاق القضــاء أو 

ــــارس  بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي، ممــا يشــمل الأحكــام الــواردة في قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٧٢/١٩٩٢ المــؤرخ ٥ آذار/م

١٩٩٢(٣) وقرار الجمعية العامة ١٣٦/٤٧ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، 

وإذ تضع في اعتبارها قراراا المتصلة بموضوع الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وآخرهـا 

القـرار ١١١/٥٥ المـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وقـرارات لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن هـذا الموضـوع، وإذ تحيـط علمـا بـآخر قـــرار 

أصدرته اللجنة ٣٦/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(٤)، 

وإذ تشير إلى قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٥٠/١٩٨٤ المؤرخ ٢٥ أيــار/مـايو 
١٩٨٤ والضمانات المرفقة به التي تكفل حماية حقـوق الذيـن يواجـهون عقوبـة الإعـدام، وإلى 
ـــلان  قـرار الـس ٦٤/١٩٨٩ المـؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٨٩ بشـأن تنفيذهـا، وكذلـك إلى إع
مبـادئ العـــدل الأساســية المتعلقــة بضحايــا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة، الــذي 

اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤/٤٠ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 

 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٢)

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  / انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٢، الملحق رقم ٢ (1992/22 (٣)

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (2002/23/ (٤)
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وإذ تشير أيضا إلى قرار الس الاقتصـــادي والاجتماعــــي ٦٥/١٩٨٩ المــــؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٨٩ الـذي أوصـى فيـه الـس 

بالمبادئ المتعلقة بمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والتحقيق فيها بشكل فعال، 

وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالـة، مـا زال سـائدا في عـدد مـن 
البلـدان ومـا زال في أحـوال كثـيرة السـبب الرئيسـي لاسـتمرار حـدوث الإعـدام خـارج نطــاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في تلك البلدان، 
وإذ تعترف بدخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ في ١ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢ وهـو النظـام الـذي ينشـئ المحكمـة الجنائيـة الدوليـة(٥) 

بمـا يسـهم في كفالـة المحاكمـة علـى الإعـدام خـارج نطـاق القضـــاء أو الإعــدام بــإجراءات موجــزة أو الإعــدام 

التعسفي ومنع الإفلات من العقاب ، 

ــة في  واقتناعـا منـها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة الممارسـة المقيتـة المتمثل
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسـفي والقضـاء عليـها، والـتي 

تمثل انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 
تديـن بقـوة مـــرة أخــرى جميــع حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو  - ١

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 
تطالب جميع الحكومـات بضمـان وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق  - ٢

القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو الإعــدام التعســفي، واتخــاذ إجــراءات فعالــة لمكافحــة هــذه 
الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها؛ 

تسـلِّم بمـا يكتسـيه إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ مـن أهميـة تاريخيـة، وبـأن عـددا كبـيرا مـــن  - ٣

الدول وقَّع أو صدق على نظام روما الأساسي(٥) أو انضم إليه، ويب بجميع الدول الأخرى النظر في أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي؛ 

تلاحـظ مـع شـــديد القلــق أن الإفــلات مــن العقــاب مــا زال ســببا رئيســيا  - ٤

لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 
موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 

تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقـات شـاملة ونزيهـة في جميـع  - ٥

ـــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو  الحـالات المشـتبه فيـها مـن حـالات الإع
الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مـع ضمـان حـق كـل شـخص في 
محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مختصــة ومسـتقلة وغـير منحـازة مشـكلة طبقـا للقـانون، 

 __________

ــة  ــائق الختامي ــد الأول: الوث ــه ١٩٩٨، ال ــه � ١٧ تمــوز/يولي ــران/يوني ــا، ١٥ حزي ــة، روم ــة دولي ةـ لمؤتمرـ الأممـ المتحدـة الدبلوماسـي للمفوضـين المعـني بإنشـــاء محكمــة جنائي اـئق الرسمي الوث (٥)
A)، الفرع ألف.  .02.I.5 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع)
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ومنـح تعويـض كـاف، في فـترة زمنيـة معقولـة، للضحايـــا أو لأســرهم، واتخــاذ جميــع التدابــير 
اللازمة، بما في ذلك التدابير القانونية والقضائية، لوضع حد للإفلات من العقـاب ولمنـع تكـرار 

حالات الإعدام تلك؛ 
تعيـد تـأكيد الـتزام الحكومـات بكفالـــة حمايــة حــق جميــع الأشــخاص الخــاضعين  - ٦

لولايتها القضائية في الحياة، ويب بالحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة وشـاملة في جميـع 
حـالات القتـل بدوافـع الانفعـال العـاطفي أو الدفـاع عـن الشـرف، وفي حـالات القتـل لأسـباب تمييزيـــة، ممــا 
يشـمل التميـيز بسـبب الميـول الجنسـية، وفي أعمـال العنـف الـتي تحركـــها دوافــع عنصريــة وتفضــي إلى مــوت 
الضحايا، وفي حالات الأشخاص الذيـن قُتلـوا لأسـباب تتصـل بأنشـطتهم السـلمية كمدافعـين 
عـن حقـــوق الإنســان أو كصحفيــين فضــلا عــن الحــالات الأخــرى الــتي انتــهك فيــها حــق 
الأشـخاص في الحيـاة، وتقـديم المسـؤولين عـن ذلـــك للعدالــة أمــام هيئــة قضائيــة مختصــة مســتقلة 
ومحايدة، وضمان عدم تغاضي مسؤولين أو موظفـين حكوميـين عـن حـالات القتـل تلـك، بمـا في 

ذلك حالات القتل على يد قوات الأمن أو الجماعات شبه العسكرية أو القوات الخاصة، أو موافقتهم عليها؛ 

تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمـة والممكنـة لتـلافي إزهـاق  - ٧

ــــاء التظـــاهرات الجماهيريـــة أو في حـــالات العنـــف  الأرواح، ولا ســيما أرواح الأطفــال، أثن
الداخلي والطائفي أو الاضطرابـات المدنيـة أو الطـوارئ العامـة أو في المنازعـات المسـلحة، وأن 
تكفل تلقي الشرطة وقـوات الأمـن تدريـب شـامل في مسـائل حقـوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا 
يتعلق بالقيود المفروضـة علـى اسـتخدام القـوة والأسـلحة الناريـة عنـد مباشـرة مهامـها والتزامـها، في 

أدائها لواجباا، بضبط النفس وباحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ 

تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابـير فعالـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب فيمـا  - ٨

يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، وذلـك 
عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابير وقائية، ويب بالحكومات إدراج تلك التدابـير ضمـن 

تدابير بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء النـزاع؛ 
تشـجع الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـــة  - ٩

علـى تنظيـم برامـــج تدريبيــة ودعــم مشــاريع بغــرض تدريــب أو تثقيــف القــوات العســكرية 
ـــاذ القوانــين والموظفــين الحكوميــين بشــأن مســائل حقــوق الإنســان  والموظفـين المكلفـين بإنف
والقانون الإنساني المتصلة بأعمالهم، وتناشد اتمع الدولي وتطلب إلى مفوضية الأمـم المتحـدة 

لحقوق الإنسان دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛  
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تؤكد من جديد مقرر الس الاقتصادي والاجتمـاعي ٢٦٦/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ والـذي أيـد فيـه  - ١٠

الـس مـا قضـت بـه لجنـة حقـوق الإنسـان في قرارهـا ٤٥/٢٠٠١ المـؤرخ ٢٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١(٦) مـن تمديـد ولايـة المقـررة الخاصـة للجنــة 

حقوق الإنسان المعنية بموضوع الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي لثلاث سنوات؛ 

تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقررة الخاصة المقدم إلى الجمعية العامة(٧) والتوصيات الواردة فيه؛  - ١١

تشير إلى أن اللجنــة قد طلبت، في قرارها ٤٥/٢٠٠١، إلى المقررة الخاصة، عند قيامها بولايتها:  - ١٢

مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات موجـزة أو تعسـفا، وتقـديم نتائجـها علـى أسـاس سـنوي،  (أ)

ــرى المقـررة الخاصـة أـا ضروريـة لإبقـاء اللجنـة علـى علـم بأيـة  مشفوعة باستنتاجاا وتوصياا، إلى اللجنة، بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ت
حالة خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا التي تستدعي اهتمام اللجنة ا فورا؛ 

الاسـتجابة بفعاليـة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكـون الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجــزة أو  (ب)

تعسفا وشيك الوقوع، أو محدقا بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛ 

مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعة التوصيات المقدمة في التقارير التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛  (ج)

مواصلـة إيـلاء اهتمـام خـاص لحـالات إعـدام الأطفـال خـارج القضـــاء أو بــإجراءات موجــزة أو تعســفا وللادعــاءات  (د)

المتعلقة بانتهاكات الحـق في الحيـاة في سـياق العنـف الـذي يمـارس ضـد المشـتركين في التظـاهرات وغيرهـا مـن أشـكال التظـاهر العـام السـلمي أو 

ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 

إيـلاء اهتمـام خـاص لحـالات الإعـدام خـارج القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو تعســفا، عندمــا يكــون الضحايــا مــن  (هـ)

الأفراد الذين يضطلعون بأنشطة سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانــات والقيـود المتعلقـة بتوقيـع عقوبـة الإعـدام، علـى أن تضـع في  (و)

ـــة والسياســية(٢)،  اعتبارهـا التعليقـات الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في تفسـيرها للمـادة ٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني

فضلا عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به(٨)؛ 

تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها؛  (ز)

تسـلم بأهميـة زيـادة التوعيـة بضـرورة القضـاء علـى حـالات الإعـدام خـارج نطـــاق القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو  - ١٣

الإعدام التعسفي، والتي ينبغي عدم التغـاضي عـن إفـلات مرتكبيـها مـن العقـاب أو السـماح بذلـك، وبضـرورة التـأكيد علـى أن الإعـدام خـارج 

ـــاة الــذي لا ينبغــي أن  نطـاق القضـــاء أو بإجـــراءات موجــــزة أو الإعــــدام التعسـفي انتـهاك صـارخ لحقـوق الإنسـان، ولا سـيما للحـق في الحي

يحرم منه أحد تعسفا، وفي هذا الصدد تشجع المقررة الخاصة على أن تواصـل، في إطـار ولايتـها، جمـع المعلومـات مـن كـل الجـهات المعنيـة، للـرد 
 __________

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ٣ (E/2001/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٦)

 .A/57/138 (٧)

القرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٨)
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ـــارات القطريــة والتمــاس آراء الحكومــات وتعليقاــا  علـى نحـو فعـال بنـاء علـى المعلومـات الموثـوق ـا الـتي تـرد إليـها، ومتابعـة البلاغـات والزي

وإدراجها، حسب الاقتضاء، في تقاريرها؛ 

تحـث المقـررة الخاصـة علـــى الاســتمرار، في إطــار ولايتــها، في توجيــه انتبــاه  - ١٤

مفوض الأمم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان إلى حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو 
بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي التي تشكل مصـدرا خاصـا للقلـق أو الـتي يمكـن تفـادي 

زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأا إجراءات في وقت مبكر؛ 
ــا  ترحـب بالتعـاون القـائم بـين المقـررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـدة وهيئا - ١٥

الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيـين وخـبراء الطـب الشـرعي، وتشـجع 
المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 

تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعـد علـى المراسـلات  - ١٦

وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مـبرر لـه، 
وتحثـها هـــي وجميـــع الجـهات المعنيـة الأخـرى علــــى التعــاون مــع المقــررة الخاصــــة وتقديــــم 
المساعـدة لــها بما يمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسـال دعـوات، عنـد 

الاقتضاء، إلى المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعـت المقـررة الخاصـة إلى زيـارة بلداـا  - ١٧

وتطلب منها دراسة توصياا بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصـة بـالإجراءات المتخـذة 
بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى التعاون على نحو مماثل؛ 

يب بحكومات جميع الدول الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام أن تتقيـد بالتزاماـا  - ١٨
بموجـــب الأحكـام ذات الصلــــة مـن الصكـوك الدوليـــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تضــع في 
ـــاعي  اعتبارهــا الضمانــات والكفــالات المشــار إليــها في قــراري الــس الاقتصــادي والاجتم

٥٠/١٩٨٤ و ٦٤/١٩٨٩؛ 
ـــذل قصــارى جــهده لمعالجــة  تطلـب مـرة ثانيـة إلى الأمين العـام أن يواصـل ب - ١٩
الحالات التي يبدو فيها أنه لم يتم احترام الحد الأدنى من الضمانـات القانونيـة المنصـوص عليـها 

في المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـــررة الخاصــة بقــدر ملائــم مــن المــوارد  - ٢٠
البشرية والمالية والمادية من أجل تمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعـال، ومـن 

ذلك القيام بزيارات إلى البلدان؛ 
تطلــب أيضــا إلى الأمــين العــام أن يواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع المفــــوض  - ٢١
السامي، ووفقا لولاية المفوض السامي المنشأة بموجب قـرار الجمعيـة العامـة ١٤١/٤٨ المـؤرخ 
٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، كفالــة إيفــاد موظفــين متخصصــين في مســائل حقـــوق 
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الإنسـان والقـانون الإنسـاني، عنـد الاقتضـاء، ضمـن بعثـات الأمـم المتحـدة، مـن أجـــل معالجــة 
الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، مثــل حــالات الإعــدام خــــارج نطـــاق القضـــاء أو 

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
 
 

تطلـب إلى المقـررة الخاصـــة أن تقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا التاســعة  - ٢٢
والخمسين تقريرا مؤقتا عـن الحالـة في جميـع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص حـالات الإعـدام خـارج 
نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، فضلا عن توصياا بشأن الإجـراءات 

التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بمزيد من الفعالية. 
الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


